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  :الملخص
ةاستج ة في قانون العمل وتحدیدا في علاقات العمل استحدث المشرع  ا لضرورات إدراج المرونة والحر

موجب قوانین  سب الرهانات التي تواجهها المؤ  1990الجزائر  سسة أصناف جدیدة للعمل والتشغیل، ذلك أن 
ار أنما للعمل تساعد في نفس الوقت على تحقی الحاج اخت بیر  ط إلى حد  تطورة ات المتغیرة والممرت

  .للمؤسسة وخل فرص عمل
ة المؤثرة على  ارات التي فرضتها التحولات الاقتصاد ترجم المشرع الجزائر هذه الضرورة وهذه الاعت
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ین مساهمة  أنما مرنةاد إلى اعتم ة، و ة ونجاعتها الاقتصاد ضمن قدرتها التنافس ما  من علاقات العمل 
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Part-Time Employment Contract: Flexibility or Protection 
Summary: 

In response to the need to integrate flexibility and mobility in labour law, 
particularly in labour relations, the Algerian legislator introduced new categories of 
work and employment in the 1990 laws. institutions are largely linked to the choice 
of work models to respond to changing needs and to create jobs. 

The Algerian legislator has translated this necessity and these considerations 
imposed by the economic transformations of the institution by the inclusion of new 
varieties of work, however, the most important part-time contracts that meet the need 
for the institution of adopt flexible labour relations models to ensure their 
competitiveness and economic efficiency; and the company's contribution to 
promotional efforts in the context of economic and social dimensions. 
Keywords: 
Employment contract, employment, flexibility, protection, part-time employment. 

 
Contrat de travail à temps partiel : flexibilité ou protection 

Résumé : 
 En réponse à la nécessité d’intégrer une dose de flexibilité en droit du travail, le 

législateur algérien introduit de nouvelles catégories contrats dans les relations de 
travail à partir de 1990. Le contrat de travail à temps partiel, né grâce aux mutations 
économiques qu’à connues l’économie nationale, est conçu comme étant un des 
instruments absorbant le chômage de masse des années 1980. Son régime juridique 
demeure, toutefois, a éclaircir.  
Mots clés:  
Contrat de travail, l’emploi, flexibilité, protection, travail à temps partiel  
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  مقدمة

صفة خاصة  ة،  ة الاجتماع ة تأثیرها على المنظومة القانون ة والداخل ة العالم أفرزت التغیرات الاقتصاد
ة هامة تهدف في مجملها إلى التكیف مع المستجدات  على قوانین العمل والضمان الاجتماعي، فشهدت حر

ا ة والم حق التوازن بین الضرورات الاقتصاد ما  ة  ةالاقتصاد   .سب الاجتماع
ة والتي حملت العدید من  ة العالم منأ عن التحولات الاقتصاد ضمن هذا المسعى، لم تكن علاقات العمل 
ش مع  التعا سمح  ما  ة  ر قوانینها الاجتماع تونس ومصر والجزائر وغیرها إلى تحو ة  الدول خاصة العر

ست علیها مظاهر ه انت بذلك أول من انع اتها، ف ة الإنتاج متطل ارها الحلقة الأولى في حر اعت ذه التطورات 
ا الوثی بین تطور ظروف المجتمعات ونموها الاقتصاد بتطور علاقات العمل فیها   .ونمو الاقتصاد، للارت

تونس مثلا تطورا ملحوظا  ة  ولقد شهدت علاقات العمل في الجزائر على غرار العدید من الدول العر
ة موجهة . ور ظروف المجتمع ونموه الاقتصادمن حیث الزمن بتط م انت علاقات العمل تنظ ة  ففي البدا

ات النهج الاشتراكي، لتعرف تطورا هاما  ل جوانبها ووفقا لمقتض ة المحضة في  ة الاجتماع نحو تحقی الحما
اسات م عه من نتائج هامة ذات انع ات مع تغییر النظام الاقتصاد وما استت اشرة على سوق العمل، منذ الثمان
ع التعاقد لعلاقات العمل مع إضفاء نوع من المرونة على ون نتائج ذلك إرساء الطا ال التشغیل إضافة  ل أش

ط الإ الض سمى    .تفاقيإلى إرساء ما 
ة في قانون العمل وتحدیدا في  ة لضرورات إدراج المرونة والحر اشرة لهذه التحولات واستجا نتیجة م

موجب قوانین  علاقات سب الرهانات التي تواجهها  1990العمل استحدثت  أصناف جدیدة للتشغیل، ذلك أن 
ات المتغیرة  ار أنما للعمل تساعد في نفس الوقت على تحقی الحاج اخت بیر  ط إلى حد  المؤسسة مرت

  .والمتطورة للمؤسسة وخل فرص عمل
ة المؤثرة على ترجم المشرع الجزائر هذه الضرورة وهذه الاعت ارات التي فرضتها التحولات الاقتصاد

ة وأهمها قانون رقم  ة للإصلاحات الاقتصاد موجب القوانین المصاح المؤسسة بإدراج أصناف جدیدة للعمل 
ة للمؤسسة من جهة وطالبي العمل من  .)1(90-11 ع العقود مع الظروف الاقتصاد فحاول من خلالها تطو

ذلك في إط ، و ار التوجه العام للتشرعات المقارنة التي سعت إلى تكرس مبدأ الملائمة بین حاجة جهة أخر
مه النجاعة  ضمن قدرتها على الصمود في زمن تح ما  المؤسسة إلى اعتماد أنما مرنة من علاقات العمل 

ة إلى النهوض ین مساهمة المؤسسة في المجهودات الرام ة، و عدین التشغیل في إطار تلاز  الاقتصاد م ال
ا لأزمة القانون الاجتماعي   .الاقتصاد والاجتماعي وضرورة الحفا على هذا الأخیر تجن

                                                            
، 1990أفرل  26، صادر بتارخ 17، یتضمن علاقات العمل، ج ر عدد 1990أفرل  21في مؤرخ  11–90قانون رقم  - 1

  .المعدل والمتمم
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مفعول التطورات المتواصلة، وإما أنما عمل متواجدة من  تعدّ الأنما الجدیدة للعمل إمّا أنما مستحدثة 
ة العالم فعل هذه الظروف الاقتصاد ثفا  ح اللجوء إلیها م ة، فلم تعد علاقة العمل حسب نموذج قبل لكن أص

امل الوقت ولمدة غیر محدودة" ة إذ ثبت عدم نجاعته لعدم مسایرته  ،"العمل  ة الطاغ هو نموذج العلاقة الشغل
ه من جهة أخر  اتها من جهة وهو توفیر لطالب ات المؤسسة وتحد   .متطل

التوقیت"من المرونة ولعل أبرز أنما عقود العمل المستحدثة والتي تنطو على درجة   عقود العمل 
التوقیت الجزئي " الجزئي طرح یتجلى في موقع عقود العمل  في  -عقد غیر نموذجي -لذا فإن التساؤل الذ 

ة لتحقی المرونة اللازمة للمؤسسة من أجل التكیف مع ظروفها أم أداة لضمان  ، فهل هو آل التشرع الجزائر
ة للعمال؟   الحما

ة تقتضي الإجا آل التوقیت الجزئي  ال المشرع الجزائر لعقود العمل  استق م  ة عن هذا التساؤل التسل
ة، تلك المرونة التي تراعي مصلحة طرفي العلاقة  لتجسید المرونة في علاقات العمل في الظروف العاد

حث الأول( ة الخاصة للعامل في مواجهة الظروف الاق )الم ة للمؤسسة، ثم امتداد دورها لضمان الحما تصاد
عدم تخلي الدولة عن دورها الحمائي  م  التسل سمح  حث الثاني(الأمر الذ    ).الم

  
حث الأول ة لتجسید مرونة علاقات  :الم آل التوقیت الجزئي  ال عقود العمل  استق

  العمل
ال العمل التي لا توفر  ل أش ع الحمائي لقانون العمل أن تمنع  ة للعمال من مستلزمات تجسید الطا حما

ان لمدة غیر محددة، وذلك من مستلزمات العقد  امل الوقت في نفس الم ینهم من العمل  الأجراء، وذلك بتم
ات الحفا على استمرارة المؤسسة وإضفاء نوع من المرونة على القانون الاجتماعي،  النموذجي، إلا أن مقتض

مها لضمان قدر أدنى من  ة لأن في تجاهلها مضرة أكبر للأجراء خاصة تفرض ضرورة العمل على تنظ الحما
ان لزاما  عد الأزمة التي عرفها التشغیل النموذجي  ذلك، ف رسة من حیث الواقع أو قد تكون  ال م وأنها أش
ام علاقة  ل من العامل الأجیر والمستخدم أثناء ق قة على  على قانون العمل لا بوصفه جملة للقواعد المنط

ة إلى استعمال أفضل للید العاملة، أن یتخذ جملة من التدابیر المشجعة العمل بل بوصف ه جملة القواعد الرام
اهلها، فهي  مثل عبئا یثقل  ال المؤسسات على التشغیل محدود لأنه  على التشغیل لا المعرقلة له خاصة وأن إق

ة حجة أن وضعیتها الاقتصاد نافسة تفرض الضغط على تكلفة لا تسمح بذلك وأن الم تحجم عن التشغیل 
  .الإنتاج

ال عمل جدیدة، حاول من خلالها  ة، بل أقر أش ال العمل التقلید تف القانون بتقنین أش إزاء هذا الوضع، لم 
ة أخر  ة، أو طالبي العمل من ناح ة لكل من المؤسسة من ناح ة والاجتماع ع العقود مع الظروف الاقتصاد تطو

احثین عن العمللضمان تشغیل أكبر عد ن من ال ح القانون لطالبي العمل . د مم عي، یت فبهذا الأسلوب التطو
ة،  ل العقد حسب ظروفها الاقتصاد ار ش عطي المؤسسة حرة واسعة لاخت ما  فرصة الانخرا في سوق العمل 



אאא  RARJ

  

163 
10א،03-2019א 

،?אאWאא?، K159-182. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

استثناء لعقد العمل الخاضع للقانون العام، ومنها عقود  التوقیت الجزئي التي ومن ثم اللجوء إلى عقود خاصة  العمل 
ین حتى  سعى المشرع من خلالها إلى ضمان لیونة التصرف في قوة العمل وخل المزد من فرص التشغیل مع تم

ة ارات شخص   .الطرف الضعیف في علاقة العمل من الاستفادة من هذه المرونة لاعت
ات التي أسفر  ات من الحتم ة وعولمة ولأن اللجوء إلى عقود العمل الجزئي  ت عنها التطورات العالم

ثافة اللجوء إلیها ومنها من  شف في العدید من الدول عن  ازات الاقتصاد، بل أن الواقع  امت ، فإنه من )1(أحاطته 
ة لتحقی المرونة في علاقات العمل وفي  آل ال المشرع الجزائر لهذا النمط الجدید للعقود  اللازم الوقوف عند استق

ة مصالح ذات الوق ة بین مصلحة المؤسسة وحما ق مه بهدف الوصول إلى تحقی المعادلة التوف ت لتدخله لتنظ
ة للإصلاحات  التطرق إلى تكرس المشرع الجزائر لهذا النمط من العقود في التشرعات المصاح العامل، وذلك 

ة  ارات ا)المطلب الأول(الاقتصاد ه لاعت ط اللجوء إل ة العامل ، ثم عند مسألة ض المطلب (لموازنة بین المرونة وحما
   ).الثاني

  
ة: المطلب الأول عات المصاح التوقیت الجزئي في التشر للإصلاحات  تكرس نمط عقود العمل 
ة   الاقتصاد

ة لتوفیر فرص العمل ولإدخال المرونة على قواعد  آل التوقیت الجزئي  استحدث المشرع الجزائر العمل 
م ة لما أفرزته هذه الأخیرة، وهذا على التشغیل وذلك  ة للإصلاحات الاقتصاد وجب تشرعات العمل المصاح

لات التي مست  صفة خاصة تونس حیث عرفت هذا النمط من العقود للتعد غرار تشرعات العدید من الدول و
موجب قانون  ة  ة  15مجلة الشغل التونس ل قا للمرونة والحر  .)2( 1996جو ضا تحق ة في العلاقات وذلك أ

انة هذا العقد في التشرع الجزائر والكشف عن النصوص المنظمة له سیتم الوقوف عند ة، ولإبراز م  الشغل
موجب مرسوم تنفیذ  مه لهذا النوع من العقود  عدها ، )الفرع الأول(تكرسه في قانون علاقات العمل وتنظ و

مظهر لل تقرره لحالات خاصة للعمل عند   .)الفرع الثاني( مرونةالجزئي 

                                                            
التوقیت الجزئي في ارتفاع مستمر منذ أواخر سنة  - 1 ات أن نسب اللجوء إلى عقود العمل  عض الإحصائ ، فمثلا 1970تفید 

إلى  2009، لترتفع عام 2003سنة % 12,9، لتعود إلى 1999عام % 16,8إلى  1975عام % 8,5في فرنسا مرت نسبتها من 
ا بلغت %15,7وفي السداسي الثاني عادت للارتفاع لتصل إلى % 13,6بلغت  2011وعام % 13,3 طال ضا لإ ة أ النس ، و

ة فیها إلى  ا وغیرها2010في % 18,3و 2009في % 18,2، ثم 2008عام % 15,9النس . ، وذات الوضع سجل في بلج
 :ر تفاصیل ذلكأنظ

- LEFRANC-HAMONIAUX Carole, Travail à temps partiel, Répertoire de droit de travail, Dalloz, 

Paris, 2014. P.03.  
الهادف،  - 2 ة"محمد  ز الدراسات 48، السنة 8، مجلة القضاء والتشرع، العدد "آثار عولمة الاقتصاد على العلاقات الشغل ، مر

ة وا ر القانون ة، وزارة العدل وحقوق الإنسان، تونس، أكتو   77.، ص 2006لقضائ
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ة: الفرع الأول م التوقیت الجزئي في قانون علاقات العمل ونصوصه التنظ    تكرس العمل 
ة  موجب قانون علاقات العمل للفترة المصاح التوقیت الجزئي  رس المشرع الجزائر لأول مرة العمل 

ة  موجب المرسو )أولا(للإصلاحات الاقتصاد مه  عد ذلك تنظ ة  .)1(473-97م التنفیذ رقم ، لیتم  وذلك لغا
إضفاء نوع من المرونة على علاقات مع الحرص على تحقی نوع من الموازنة بین مصالح طرفي علاقة العمل 

ا(    ).ثان
  

التوقیت الجزئي في قانون علاقات العمل/أولا   تكرس العمل 
التوقیت الجز  ة مرنة للتشغیل إلى جانب ترجم المشرع الجزائر اهتمامه بتكرس نمط العمل  تقن ئي 

موجب القانون رقم  ة  طه،  13من خلال المادة ، 11-90الأنما التقلید ة ض منه التي تولت تعرفه وتحدید آل
حجم ساعات متوسط «  فجاء فیها التوقیت الجزئي أ  ذلك إبرام عقد العمل لمدة غیر محدودة، ولكن  یجوز 

ة للعمل ما أكدت المادة »... قل عن المدة القانون ة إنشاء عقود عمل محددة المدة  12،  ان منه على إم
التوقیت الجزئي بنصها على أنه  التوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي في  «و ن إبرام عقد العمل لمدة محدودة  م

   .»... الحالات المنصوص علیها صراحة أدناه
صدور المر  تدعم ة منه 473–97سوم التنفیذ رقم هذا الاتجاه للمشرع الجزائر  ، فعرفته المادة الثان

ة للعمل، دون أن تكون  «بنصها على أنه  ل عمل تقل مدته عن المدة القانون التوقیت الجزئي  عتبر عملا 
ة    .»المدة المتف علیها، بین صاحب العمل والعامل أقل من نصف المدة القانون

ا  التوقیت تم من خلال هذه النصوص تحدید المع التوقیت الجزئي عن العمل  ر المعتمد لتمییز العمل 
التوقیت الكامل، فهي أقل  ة للعمل  ار المدة، حیث لا یتصور أن تكون هذه المدة أعلى أو مساو الكلي وهو مع

ة ولا تقل عن نصفها ة للعمل، والمقصود بها هي . من مدته القانون المدة والمدة المعتمد علیها هي المدة القانون
قا للمادة  ة وهي ط غض النظر عن المدة الاتفاق ة  ة الأسبوع أرعین  .)2( 03-97من الأمر رقم  2القانون

ن أن  م ام على الأقل دون أن تتجاوز اثني عشرة ساعة في الیوم، فلا  ساعة في الأسبوع موزعة على خمسة أ
التوقیت الجزئي عن عشرن ساعة في الأسبوع    .موزعة على یومین ونصف على الأقلتقل مدة العمل 

ستفاد مثلا  التوقیت الجزئي وهو ما  ة تشرعات الدول للعمل  ار المعتمد لد أغلب سایر هذا الاتجاه المع
ة من الفصل  ة التي أكدت في الفقرة الثان عتبر عملا لوقت « من م ش على أنه  94من مجلة الشغل التونس

ام  قع الق من توقیت العمل العاد المنطب على  %70ه حسب توقیت عمل لا یتجاوز جزئي العمل الذ 

                                                            
سمبر  8مؤرخ في  473–97مرسوم تنفیذ رقم  -  1 ، ج ر، عدد 1997د التوقیت الجزائر العمل    .1997لسنة  82، یتعل 
ة للعمل، ج ر عدد 1997جانفي  11مؤرخ في  03–97أمر رقم  -  2 حدد المدة القانون   .1997لسنة  3، 
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التوقیت الجزئي بتحدید صوره الثلاث في المادة .)1(»المؤسسة  ه تولى المشرع الفرنسي تعرف العمل   ومن جان
L1321-1 التوقیت الجزئي على النحو التالي ون العمل    :من تقنین العمل الفرنسي، ف

ة للعمل أ أقل من لمدة أقل من ا -   .ساعة في الأسبوع 35لمدة القانون
ة للعمل خلال هذه الفترة -   .أو لمدة أقل من المدة الشهرة للعمل الناتجة عن حساب المدة القانون
ة للعمل خلال هذه الفترة أ  - ة الناتجة عن حساب المدة القانون ا  1607أو أقل من المدة السنو ساعة سنو

ام الرا ةدون حساب أ   .حة القانون
ة المنصوص  - ة أو الشهرة أو السنو ة للعمل أ أقل من المدة الأسبوع ون أقل من المدة الاتفاق أو قد 

ة  ة للمؤسسة أو القطاع شرطة أن تكون هذه المدة في حد ذاتها أقل من المدة القانون ة الجماع علیها في الاتفاق
  . للعمل

ة لتكییف عقد العمل على أنه ولقد استمد هذا التعرف المعتمد عل ذا المدة الاتفاق ة و ى المدة القانون
ة رقم  سمبر  15المؤرخة في  CE/97/81التوقیت الجزئي، من التوجیهة الأورو   .)2( 1997د

التوقیت الجزئي  ة عن المدة هو ستخلص من هذه التعارف أن العمل  ذلك العمل الذ تقل مدته القانون
ة أو الا هذا فإن جل التشرعات القانون التوقیت الكامل، و ة للعمل  التوقیت الجزئي تفاق رسة للعمل  تعتمد الم

ة، وهو ما تبناه المشرع  ف ة لا  م التوقیت الكامل، فالمقارنة  ار الكم مقارنة مع عدد ساعات العمل  مع
  . الجزائر في قانون علاقات العمل

ط  ة ض موجب القانون رقم ذلك حدد المشرع الجزائر آل التوقیت الجزئي  ، والمتمثلة 11-90العمل 
ون لمدة غیر محدودة وفقا لنص المادة  ما ورد في نص المادة  13في العقد والذ قد  منه، أو لمدة محدودة 

العقد المحدد المدة سواء في حالاته أو مدته أو 12 ام الخاصة  ه حینئذ ذات الأح  من هذا القانون، وتسر عل
له شف عن ضرورة الاهتمام . ش مي لهذا النمط من العقود،  ام العامة توجت بنص تنظ على أن هذه الأح

   .بهذه العقود
  
 
 

                                                            
ة في تونس، مجلة القضاء والتشرع، العدد  -  1 ة 48، السنة 3عصام الأحمر، تطور القوانین الاجتماع ز الدراسات القانون ، مر

ة، وزارة العدل وحقوق الإنسان، تونس، مارس    .121، ص 2006والقضائ
التوقیت الجزئي على أنه -  2   :تعرف هذه التوجیهة العمل 

-« Travailleur à temps partiel se définit comme celui dont la durée normale du travail, calculée sur 

une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu'à un an, est 
inferieur à celle d’un travailleur à temps plein comparable », LEFRANC-HAMONIAUX Carole, 
op.cit, p.12.   
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ا التوقیت الجزئي /ثان م عقد العمل    تنظ
ومة  ة، تولت الح ة للإصلاحات الاقتصاد موجب القوانین المصاح التوقیت الجزئي  بتكرس العمل 

م اللجوء لهذا ا ة 473–94لنوع من العقود من خلال المرسوم التنفیذ رقم تنظ ، الذ أكد بدوره على أن آل
ون لمدة غیر محددة  التوقیت الجزئي، و عقد العمل  سمى تحدیدا  التوقیت الجزئي تتجسد في العقد، و العمل 

ون لمدة محددة إذ تنص المادة  ن أن  م   : من هذا المرسوم التنفیذ على أنه 7ما 
التوقیت الجزئي قائمة لمدة غیر محددة«  تابي، تعتبر علاقة العمل    .إذا لم یوجد عقد عمل 

ام  التوقیت الجزئي لمدة محددة مع مراعاة الأح غیر أن صاحب العمل له الح في توظیف عمال 
طة بذلك  ة المرت   .»القانون

ا تو الجزئي إمّا م التوقیت  ون عقد العمل  ة لا تعد شر  على هذا الأساس  توب، فالكتا أو غیر م
ات أن التوقیت المعتمد أقل  في إث فترض أنه مبرم لمدة غیر محدودة، وفي هذه الحالة  ابها  لصحته، إذ في غ

ة التوقیت الجزئي المحدد المدة، وفي حالة .)1(من المدة القانون ة لعقد العمل  النس ة  على أنه تشتر الكتا
ستفاد من نص المادة انعدامها تعتبر علا التوقیت الجزئي قائمة لمدة غیر محدودة وهو ما  من  7قة العمل 

ة  التوقیت الجزئي الكتا شتر في عقد العمل  المرسوم التنفیذ أعلاه، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذ 
ة لمثل هذا النوع  L3123-14 موجب المادة النس منح من تقنین العمل الفرنسي، وحسنا فعل  من العقود الذ 

  .حرة أوسع لصاحب العمل
ة، إلا المادة  ة غیر إلزام ة  8رغم أن الكتا من المرسوم التنفیذ أعلاه أكدت على أنه في حالة الكتا

ن للأطراف  م حیث  انات التي أوردتها على سبیل المثال لا الحصر،  یجب أن یتضمن العقد جملة من الب
انات أخر تر  ة ب في حالة ما إذا أبرم عقد العمل « اها ضرورة، فعبرت عن ذلك بنصها على أنه إضافة أ

حتو على الخصوص على ما یلي ة یجب أن  تاب صفة    : التوقیت الجزئي 
ام الأسبوع، - مها على أ ة للعمل المتف علیها بین الأطراف المتعاقدة وتقس   المدة الأسبوع
 مؤهلات الأجیر، -عناصر الراتب،  -
ة المدة -  التجرب

حتو على المدة المقررة ون العقد مبرما لمدة محدودة، یجب أن   إضافة إلى هذه العناصر، عندما 
ه  قا للتشرع المعمول  ابها ط   .»وأس

                                                            
1  -  BORSALI HAMDAN Leila, Droit du travail, éd. Berti, Alger, 2014, p.115. 
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عید مع نص المادة  من تقنین العمل الفرنسي، مع اختلاف  L3123-14یتطاب هذا النص إلى حد 
ة  ة الأسبوع ط حول المدة القانون ذا حدود س ع الشهر، و ام الأسبوع أو أساب أو الشهرة، وتوزع الوقت على أ

ة وشرو تعدیل توزع الوقت   .)1( اللجوء إلى الساعات التكمیل
اب هذه  حدد في هذه النصوص جزاء غ وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائر لم 

انات ام ال الب مخالفة أح ه استثناء ما یتعل  التوقیت الجزئي حیث تمتد إل لجوء لعقود العمل المحدد المدة 
ام المادة  رر من قانون رقم  146أح ام هذا « التي تنص على أنه  11–90م ل مخالفة لأح عاقب على 

اللجوء إلى عقد العمل ذ المدة المحددة خارج الحالات والشرو المنصوص علیها صراحة في  القانون المتعلقة 
ة من  13و 12تین الماد غرامة مال رر من هذا القانون،  أمّا بخصوص جزاء . »... د ج  2000إلى  1000م

ة امتدادها إلى  ان ة إلى عقد غیر محدد المدة، فیثور التساؤل حول إم اب الكتا تحول العقد المحدد المدة في غ
المدة الأ ما ما یتعل  انات الواردة أعلاه، لاس اب إحد الب ة للعملحالة غ   .سبوع

ون المشرع الجزائر  مي بهذا  أسلوب تنظ نمط جدید للتشغیل، و التوقیت الجزئي   قد أدرج العمل 
ن المستخدم من مرونة أكبر عند تسییر  م اقتصاد شأنه في ذلك شأن القوانین المقارنة، وهو بهذا المسلك 

ة  ة عن ضمان حد أدنى من الحما ل ة اللجوء إلى هذا النوع من المؤسسة، دون أن یتخلى  ان للعامل بل أقر إم
الوقوف عند منهج المشرع  حه أدناه  ما ضی في حالاته، وهو ما سیتم توض قا لمصلحة العامل،  العقود تحق

  .الجزائر للكشف عن مد المرونة التي تبناها
  

مظهر : الفرع الثاني التوقیت الجزئي    للمرونةإقرار حالات خاصة للجوء إلى العمل 
نمط جدید للعمل،  التوقیت الجزئي  من الأهداف المبتغاة من إقرار العدید من مشرعي الدول لعقود العمل 

ة سمح للمؤسسة من تسییر أعدادها على أساس العقلان ل  ش فمبرر . إدخال مرونة أكثر على قواعد التشغیل 
ع هذا النوع من العقود تعود لمرونتها حیث تتماشى مع ال ة للمؤسسة دون تجاهل دورها تشج ظروف الاقتصاد

طالة عد من ذلك مساهمتها في القضاء على ال ة، وأ   .)2( في خل فرص عمل إضاف
ة هذا النمط من العقود بإقرار المصلحة من اللجوء إلیها، فهي طرقة  لقد اهتم المشرع الجزائر بترجمة غا

ینها من المحافظة على قدرتها  مقررة لصالح العامل والمؤسسة على حد سواء، تضمن استمرارة هذه الأخیرة بتم
                                                            

ة للمؤسسة  - 1 التوقیت الجزئي، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصاد ام العمل  ة، أح حسان ناد
، ة، جامعة جیجل، یوما ل وأثرها على علاقات العمل في التشرع الجزائر اس ، ص 2010مارس  11-10ة الحقوق والعلوم الس

77 .  
2  -  Voir sur la question : VERDIER Jean – Maurice, COEURET Alain, SOURIAC Marie – 

Armelle, Droit de travail, Rapport individuels, volume 2, 15ème édition, Dalloz, Paris, 2009, p.103. 
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ة في السوق،  ة التنافس ة، ومن خلال تقن ارات شخص نه اللجوء إلیها لاعت م ما تمتد مرونتها للعامل الذ 
التوقیت الجزئي قد تبرره مصلحة المؤسسة  التوقیت الجزئي، فاللجوء إلى عقد العمل  التحول إلى عقود العمل 

ة للعامل  )أولا( اب شخص ون لأس ن أن  م ا(و   .)ثان
  

التوقیت الجزئي لمصلحة المؤسسة/أولا   اللجوء إلى العمل 
حسن التصرف في مواردها  سمح لها  ة مرنة للتشغیل  ن قانون العمل الجزائر المؤسسة من تقن م

ن المؤسس عة وحجم أنشطتها، فم ملائمة عقود العمل مع نس وطب شرة  ة من الید العاملة من حیث العدد ال
  .والاختصاص والمدة حسب ظروفها الخاصة

مصلحة  التوقیت الجزئي مبرر  على هذا الأساس أكد المشرع الجزائر على أن اللجوء إلى نمط العمل 
ذلك إبرام عقد العمل لمدة غیر محدودة « على أنه  11–90من قانون رقم  13المؤسسة فنصت المادة  یجوز 

ون ذلك في الحالتین التالیتین... التوقیت الجزئي ولكن   : و
امل الوقت - استخدام العامل  سمح  ان حجم العمل المتوفر لا    . »... إذا 

صفة خاصة حجم نشاطها، من  التكییف مع ظروفها و ذلك تأكدت هذه الحالة التي تسمح للمؤسسة 
ه  473–94من المرسوم التنفیذ رقم  03خلال نص المادة  ر الذ جاء ف ن صاحب العمل « سالف الذ م

التوقیت الجزئي في حالة   .»حجم العمل  توظیف عمال 
ن المشرع الجزائر المؤسسة المستخدمة من اللجوء إلى التشغیل عن طر  ات المرونة، م ووفقا لمقتض

صف ة و التوقیت الجزئي لمدة غیر محدودة متى بررت ذلك ظروف اقتصاد ة خاصة انخفاض في عقود العمل 
امل الوقت، والمقصود هنا هو حجم العمل الأسبوعي سع لاستخدام العامل  اف    . حجم العمل وانتفاء حجم 

م الوحید بخصوص مد  عتبر المستخدم الح اللجوء إلى هذا النمط من العقود، على أنه لا  ملائمةبهذا 
ة أزمة مال   .)1( شتر بخصوصها مرور المؤسسة 

د هذ التوقیت الجزئي فهو تؤ التوقیت الكامل هو الأصل أما  قة على أن ابرام عقود العمل  ه المواد السا
انخفاض في حجم  ار بینهما ذلك أن لجوئه إلى هذا النوع الأخیر لابد أن یبرره  ملك المستخدم الخ استثناء، ولا 

التوقیت شغل المنصب المفتوح  سمح  عة العمل الذ لا    .الكامل العمل أو طب
التوقیت  ة مقررة لمصلحة المؤسسة، تسمح لها بتشغیل عمال  تضمن هذه الحالة مرونة التشغیل، فهي تقن
ل العقد من التوقیت الكامل إلى التوقیت  ما یتواف مع حجم نشاطها، لكن لا تخول لها الح في تحو الجزئي 

الإرادة ال لا لعقد العمل  ن فرضه على العامل، بل أن رفضه من الجزئي، وإن وقع ذلك اعتبر تعد م منفردة، فلا 

                                                            
1  -  BORSALI HAMDAN Leila, op.cit, p.112. 
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قا للمادة  ما ط عد خطأ جس ه 11–90من القانون رقم  73هذا الأخیر لا  ح للمستخدم الاستناد إل ذلك لا   ،
ام المادة قا لأح ه المشرع الفرنسي ط   .)1(من تقنین العمل الفرنسي L3123- 4لتسرحه، وهو ما سار عل

ة المشرع الجزائر من إدراج مثل هذا النمط من العمل والمتمثلة في السعي إلى یتضح من هذه ال حالة ن
م  قتضیها تنظ ات التي  ما یتناسب مع ظروف المؤسسة والمتطل إدخال المزد من المرونة على علاقات العمل 

اء على أصحاب العمل في حالة وجود حجم عمل لا یتطلب تشغی التوقیت العمل فیها مع تخفیف الأع ل عمال 
التوقیت الجزئي نهم اللجوء إلى عقود عمل  م لاحظ من خلال هذه الحالة أن المشرع . الكامل، ف على أنه 

الجزائر قد قید سلطة المستخدم في اللجوء لهذا النمط من العقود على خلاف المشرع الفرنسي والتونسي مثلا 
سمح للمؤسسة من مجا ما  عها  ة في اللذین اختارا توس ات التي تعترضها و حثها على المشار بهة الصعو

طالة لما لم من دور لهذه الأخیرة في ذلك حملنا إلى القول أن مشرعنا متردد في )2(القضاء على ال ، وهو ما 
تبني هذه المرونة، فإن اعتمد هذا الأسلوب في إنشاء العقود إلا أنه قید تقییدا مفرطا سلطة المستخدم في ذلك 

ة لا مفر منها،مما ق ة، لذا یتم التأكید على أن المرونة حتم س غیر أنه یجب الحرص على أن  د یرتب نتائج ع
ة ق   . تكون توف

  
ا التوقیت الجزئي لمصلحة العامل/ثان   اللجوء إلى عقد العمل 

العامل حیث أكدت التوقیت الجزئي تلك الخاصة  ة المبررة للجوء إلى العمل  المادة  من الحالات القانون
التوقیت الجزئي بناء  11–90من قانون رقم  13 التوقیت الكامل إلى عقد عمل  ل عقد العمل  ة تحو ان على إم

ه ومبررة لمصلحته، ولاشك أن ذلك مظهر آخر للمرونة في التشغیل لما  قة  اب لص على طلب العامل ولأس
عض العمال ال ة ل ة للظروف الخاصة أو الشخص ة، تحمله من استجا راغبین في هذا النوع من العمل مثل الطل

ة  اة المهن التوفی بین الح صفة خاصة للنساء  سمح  ما  احثین،  ة الخاصة وال أو ذو الالتزامات العائل
ة   .والعائل

ذلك ما أقرته المادة  ر بنصها على أنه  473–97من المرسوم التنفیذ رقم  4وهو  ن « سالف الذ م
ة أن للعامل المشتغل  اب شخص التوقیت الجزئي لأس التوقیت الكامل لد هیئة مستخدمة الراغب في العمل 

ة، وتشتر في ذلك موافقة المستخدم  طلب المنصب الذ أنشئ أو شغر حدیثا یناسب مؤهلاته المهن   .»قوم 

                                                            
1  - l’article L 3123 – 4 du code de travail français dispose que « le refus par un salarié d’accomplir 
un travail à temps partiel ne constitue, ni une faute, ni un motif de licenciement ». Code de travail, 
www.legifrance.fr . 

ة   - 2 ل رة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص،  ة عوني، التوجهات الحدیثة لقانون الشغل التونسي، مذ سن
ة، جامعة تونس اس   .89، ص III الحقوق والعلوم الس
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ا التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي ولمصلحة خاصة  لعامل مرهون على هذا الأساس فإن تحول العقد 
ة اع جملة من الإجراءات القانون إت ة و   . اجتماع شرو أساس

التوقیت الجزئي - 1 التوقیت الكامل إلى العمل  ل عقد العمل  ام : الشروط المبررة لتحو تستخلص من أح
ة المبررة ل 4والمادة  11–90من قانون رقم  13المادة  طلب العامل من المرسوم التنفیذ أعلاه الشرو القانون

ل عقده من التوقیت الكامل إلى التوقیت الجزئي وهي على النحو التالي   :لتحو
التوقیت الكامل، - ا  شغل العامل المعني منص   أن 
ه لهذا التحول، ولقد عبرت عن هذا السبب أو الحدث المادة  - العامل یبرر طل ام سبب خاص  من نفس  4ق

ة في  اب الشخص الأس ة  13حین أن المادة المرسوم التنفیذ  اب الشخص وسعت في ذلك لتجمع بین الأس
التوقیت  عة الدراسة، فعقد العمل  اب متا ة مع أن هذه الأخیرة تشملها الأولى، ومن هذه الأس اب العائل والأس
ن مهني، ممارسة عمل عند صاحب  عة تكو ضا لمتا التوفی بین العمل والدراسة، وأ سمح للعامل  الجزئي 

الأطفال عمل  ة، التكفل  ة والعائل ین النساء من التفرغ لشؤونهم المنزل آخر، ممارسة عمل غیر مأجور، تم
  .)1(الصغار أو المعوقین أو المرضى وغیرها

ة للعامل المعني - ه مع المؤهلات المهن التوقیت الجزئي أو شغوره، مع ضرورة تناس   .إنشاء منصب 
ن المستخدم من سلطة واسعة في اللجوء موافقة المستخدم على التحول إلى الع - م التوقیت الجزئي، و ما  قد 

ة المقررة للعمال العاملین بهذه العقود ل فإن تعدیل عقد العمل . إلى هذا النوع من العقود وهذا رغم الحما وعلى 
ملح للعقد ون    . التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي 

التوقیت الج - 2 من خلال مادته  473–97حدد هذه الإجراءات المرسوم التنفیذ رقم  :زئيإجراءات طلب العمل 
  : السادسة وتتمثل هذه الأخیرة في ما یلي

ه - ه العامل المعني طلب خطي للمستخدم یتضمن شرح لمبررات طل   .توج
  .رد صاحب العمل على الطلب في ظرف ثلاثین یوما على الأكثر ابتداء من تارخ استلامه -

ات خلاف لهذا ال وضع، فإن مسألة تحدید هذه الإجراءات وفقا للتشرع العمل الفرنسي تعود للاتفاق
ة أو الاتفاق الجماعي التوقیت الجزئي،  )2( الجماع ضفي أكثر مرونة على مسألة اللجوء إلى العمل  وهو ما 

م ابها تتحدد الإجراءات وفقا للنصوص التنظ ما جاء في على أنه في حالة غ من تقنین  D.3123–3المادة ة 
  : العمل الفرنسي

                                                            
مان، الوجیز في قانون علاقات العم - 1 ة سل ة، الجزائر، أحم ، دیوان المطبوعات الجامع ، ص 2012ل في التشرع الجزائر

147.  
2  -  Voir l’article L 3123 – 5 du code du travail français, op.cit, p.886. 
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تابي للمستخدم برسالة موصى علیها مع وصل استلام ستة أشهر على الأقل قبل التارخ  - ه طلب  توج
المحدد لتعدیل توقیت عقد عمله أن یتضمن الطلب مدة العمل المرغوب فیها وتارخ سرانها أ التارخ المتوقع 

  .لتنفیذ التوقیت الجدید
موجب رسالة موصى رد المستخد - ة لاستلامه لطلب العامل وذلك  م على الطلب في أجل ثلاثة أشهر التال

  .علیها مع وصل استلام
ملك السلطة التقدیرة في قبول أو رفض الطلب، إذ لا  وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن المستخدم لا 

اب المنصب المتناس نه الرفض إلا في حالتین قانونیتین وهما غ اب م ب مع الصنف المهني للعامل أو غ
ان مثل هذا التغییر سیخلف آثارا مضرة لحسن سیر المؤسسة، وهذه  المنصب المماثل، أو في حالة ما إذا 

قة تكشف عن الاتجاه التحفیز للمشرع الفرنسي لمثل هذه العقود   .المسألة في الحق
  

التوقیت الجزئي : المطلب الثاني ط اللجوء إلى العمل  ة اللموازنة بین المرونة و لض   حما
ش وطاقة  بیرة في تحسین مستو الع ة وعولمة الاقتصاد تحمل أمالا  انت التغییرات الاقتصاد إذا 
التشغیل في العالم لكنها في الوقت نفسه تنمي المنافسة بین المؤسسات وهو ما تطلب مراجعة قوانین العمل 

  .تقرار العمللإعطائها أكثر مرونة مما أد إلى قلة اس
ة للعمال،  ة لم تحد من مستو الحما على أن المرونة التي أدخلتها معظم الدول على تشرعاتها الاجتماع
ان الهدف منها هو  التوقیت الجزئي إذ  عقود العمل  وهو الوضع بخصوص اعتماد الأنما الجدیدة للتشغیل 

ال سمح للمؤسسة  ما  صفة عامة إضفاء المرونة على علاقات العمل  ات استمرارها و تكیف مع ظروفها ومتطل
العمال  )الفرع الأول(تجسید مصلحة طرفي علاقة العمل  ة والإحاطة  ة الاجتماع إلا أن مستلزمات الحما

ع الاستثنائي لهذه العقود  ط اللجوء إلى هذا الصنف من العقود، وصور ذلك تتجسد في تأكید الطا اقتضت ض
ة في العقود  وإقرار مبدأ المساواة التوقیت الكلي والتوقیت جزئي وأخیر تكرس ح الأولو في الحقوق بین العمال 

التوقیت الجزئي    ).الفرع الثاني(إلى العمل 
  

التوقیت الجزئي  :الفرع الأول ع الاستثنائي لعقود العمل    تأكید الطا
التوقیت الكامل قاعدة عامة لمدة غیر محدودة و ة، تنعقد علاقة العمل  صفة استثنائ ، غیر أنه و

ارات المرونة أجاز المشرع الجزائر إبرام عقود خاصة ولوقت جزئي إذا ما بررت ذلك مصلحة أحد طرفي  ولاعت
صفة خاصة في المادتین  اب المحددة قانونا  من المرسوم  4من قانون علاقات العمل و 13عقد العمل وللأس

ر 473–97رقم التنفیذ    .سالف الذ
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ه إلا إذا بررته مصلحة المؤسسة أو مصلحة العامل، فالع ن اللجوء إل م التوقیت الجزئي استثناء لا  مل 
ة لتحقی مرونة التشغیل فهي . وضمن الشرو والإجراءات المنصوص علیها قانونا آل فإن أدرجه المشرع 

ه أ تجاوز من جانب المستخدم ة للعمال وتجن   .تضمن نوع من الحما
نطب ذات صفة  و التوقیت الجزئي، فنجد أن المشرع قد حدد حالاته  م على العقود المحددة المدة  الح
اب العامة لإبرام عقد العمل المحدد المدة، بل أكثر 11–90من القانون رقم  12حصرة في المادة  ، وهي ذات الأس

ة الإدارة لفحص مد تقید أصحاب العمل بهذه الحالات  أن المدة المنصوص من ذلك أخضعها للرقا ة و القانون
ما هو مقرر في نص المادة  ل تجاوز  12علیها في العقد موافقة للنشا الذ وظف من أجله العامل  رر، بل  م

ة ة وأخر جزائ ة للعامل من . )1( لها ینتهي بجزاءات مدن ع الاستثنائي لهذه العقود حما ولاشك أن في إقرار الطا
ار المرونة یؤد إلى تعسف المستخدم في اللجو  ء إلیها وتضیی لسلطته التقدیرة في ذلك، فالانجراف وراء ت

ة وعلى وجود قانون العمل ارات الاجتماع  .القضاء على الاعت
  

التوقیت الكلي والتوقیت الجزئي :الفرع الثاني   إقرار مبدأ مساواة في الحقوق العمال 
ارات التوفی بین المرونة والحما التوقیت دعما لاعت ع على اللجوء إلى عقود  ضا التشج ة، ولغرض أ

فرنسا مثلا ة للدول  طالة، أحاطت أغلب التشرعات العمال افحة ال ات م نمط جدید للتشغیل ولغا ، )2( الجزئي 
التوقیت  ضمانات هامة أبرزها المساواة في الحقوق بین العمال  التوقیت الجزئي  وتونس اللجوء إلى العمل 

التوقیت الجزئي، فتنص المادة  التوقیت الجزئي على أنه  9الكلي والعمال  یتمتع « من المرسوم المنظم للعمل 
ة المتف ع التوقیت الجزئي بنفس الحقوق القانون التوقیت العاملون  لیها التي یتمتع بها العمال المشتغلون 

ة للحقوق المتف علیها  النس قها  ات الخاصة المقرر تطب ف   .»الكامل، مع مراعاة الك
التوقیت  التوقیت الكامل والعاملون  صورة صرحة المساواة في حقوق بین العمال  د هذا النص  یؤ

ما یخ املة وتامة ف ةالجزئي، وهذه المساواة  الأقدم طة  ة، فتشمل مثلا الحقوق المرت  ،)3( ص الحقوق الفرد
ن أن تتجاوز مدتها المدة القصو المحدودة للعمال  م ة لحساب مدة التجرة، فلا  النس ضا الوضع نفسه  وأ

  .)4( التوقیت الكامل

                                                            
رر من قانون رقم  146راجع المادة  -  1   .، مرجع ساب11–90م

2  -  JAVILLIER Jean- Claude, Droit du travail, 7 édition, L.G.D.J, Paris, 1999, p.292.  
ر على أنه  473–97من المرسوم التنفیذ رقم  12تنص المادة  - 3 ة « سالف الذ النس ة  الأقدم طة  تحدد الحقوق المرت

التوقیت الكامل  أنهم اشتغلوا  التوقیت الجزئي، وتحسب مدتها    .»للأجراء المشتغلین 
  .، مرجع ساب473–97یذ رقم من المرسوم التنف 13أنظر المادة  -  4
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التوقیت الكامل لاس ذلك المساواة إلى مختلف الحقوق الأخر المقررة للعمال  ما تلك المنصوص علیها تمتد 
التوقیت الجزئي 6و 5في المادتین  ام خاصة واردة في عقد العمل   .من قانون علاقات العمل، إلا ما خضع لأح

التوقیت الكامل خاصة تلك المحددة في المادة و یخضع هؤلاء العمال لذات الالتزامات الواقعة على عات العمال 
  .11–90من قانون رقم  7

ة لل النس التوقیت الجزئي و عة عقد العمل  طب طة  ة المرت صفة خاصة الحقوق المال ، و حقوق الأخر
ضات المختلفة فیجب أن تتناسب مع مدة العمل حیث تنص المادة  من المرسوم  10وتحدیدا الأجور والتعو

ر على أنه  ا مقارنة مع« التنفیذ سالف الذ ا نسب التوقیت الجزئي رات راتب الأجراء  یتقاضى العاملون 
ا مماثلا في نفس الهیئة المستخدمة إلا إذا  شغلون منص التوقیت الكامل الذین لهم نفس المؤهلات و العاملون 

ازا  ام أكثر امت أنه  11وتضیف المادة » سب الاتفاق على أح ة و« منه  ضات القانون أو المتف / تكون التعو
طمح إلیها العامل المشت ة للعملعلیهما والتي قد  ة وفقا للمدة الفعل التوقیت الجزئي نسب ، على أنه قد »غل 

ة أكثر نفعا له ضات اتفاق   .یتقاضى العامل المعني تعو
التوقیت الجزئي، على أن هذه الأخیر لم تكن  ة للعامل  ة، حقوقا جماع ضاف إلى هذه الحقوق الفرد

م خاص ستفید منه فالتحدید الوحید یخص الح ف موضوع تحدید أو تنظ ة والذ  ي الانتخاب في لجنة المشار
قا للمادة  التوقیت الجزئي ط ن للعامل  «التي تنص على أنه  479–97من المرسوم التنفیذ رقم  14العامل  م

ه أن ینتخب في لجنة  ة التي حددها التشرع المعمول  ه شرو الانتخاب القانون التوقیت الجزئي الذ تتوفر ف
ة ام المادة  »المشار فیجب أن تتوفر  11–90من القانون رقم  97وتحدد شرو انتخاب هؤلاء العمال وفقا لأح

ة، على أن المرسوم التنفیذ في أعلاه لم یتناول مسألة تكییف ساعات العمل  ذا الأقدم السن و الشرو الخاصة 
ته مندوب للعمال وذلك لممارسة عضو ستفید منها العامل المنتخب  قتضي تطبی القواعد  التي  لذا فإن الأمر 

عشر 11–90من قانون رقم  106العامة الواردة في المادة     .)1(ساعات عمل في الشهر) 10(لتحسب بذلك 
التوقیت الجزئي في ح جماعي واحد دون  ون المشرع الجزائر قد قصر تأكیده على تمتع العامل  بهذا 

 ، ة الأخر ان من المستحسن لو اكتفى بنص المادة التأكید على الحقوق الجماع من المرسوم التنفیذ  9لذا 
ما هو الحال في التشرع  ة،  ذا الاتفاق ة و ل الحقوق النقاب ل هذه الحقوق و د على تمتعه  أعلاه المؤ

  .)2( الفرنسي
  
 
 

                                                            
1  -  Voir aussi sur la question : KORICHE Nasr Eddine, Droit du travail, Alger,2009, P.151 
2  -  PELISSIER Jean, SUPIOT Alain, JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, 23 éd, Dalloz, Paris, 
1976, P.388. 
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التوقیت الكامل :الفرع الثالث ة في العمل     تكرس ح الأولو
التوقیت  ه الشرو یتمتع العامل  التوقیت الكامل متى توفرت ف ة في شغل منصب  ح الأولو الجزئي 

ة لذلك فتنص المادة  التوقیت الجزئي في الهیئة « من المرسوم التنفیذ ذاته على أنه  5القانون للعامل المشتغل 
ه المؤه ة في المنصب إذا توفرت ف التوقیت الكامل الأولو ة وواف المستخدمة، إن أراد شغل منصب  لات المهن

  .»المستخدم 
تعین في هذه  ه طلب الحالة و ة لذلك، والتي تقتضي توج اع الإجراءات القانون على العامل المعني إت

الرد في أجل أقصاه ثلاثون   30خطي للمستخدم مع شرح مبررات هذا الطلب على أن یلتزم صاحب العمل 
  .)1( یوما من استلام الطلب

رس المش التوقیت هذا ولم  ه  التوقیت الجزئي في العودة إلى منص ة العامل  رع الجزائر ح أولو
قا للمادة  س المشرع الفرنسي الذ خول له هذا الح ط من تقنیین العمل  3123L – 8الكامل على ع

سة الفرنسي، بل وحرصا على تجسید هذا الح ألزم المستخدم بإعداد قائمة مناصب العمل المتوفرة في المؤس
ن أن یتحق هذا الإعلام عن طر الانترنت م ة، و وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر لم . )2(والمناس

  .یخص مخالفة هذه الالتزامات بجزاء خاص
التوقیت الجزئي مسایرة المشرع الجزائر للاتجاه  العمل  ام الخاصة  یتضح عموما من جملة هذه الأح

ضرورة إدخال المرو  ة القاضي  نة على علاقات العمل وضرورة تكییف قانون العمل مع المستجدات الاقتصاد
ان حرصا على ضمان  ل المستخدم سلطة أوسع في تسییر مؤسسته على أنه  ضرورة تخو التي تقضي 

ة للعمال التوقیت الجزئي تكشف عن الموقف المتردد للمشرع في . الحما العمل  ام الخاصة  ذلك فإن هذه الأح
ون لهذا النمط من خو  ان من المنتظر أن  قة، ففي الوقت الذ  ام ض انت بذلك أح ض مثل هذا التغییر، ف

ة وللانخفاض في عروض  التصد للظروف الاقتصاد طالة والمساهمة  العقود دورا هاما في القضاء على ال
ذلك، إذ  ن  منح حرة مبررة لرؤساء المؤسسات، إلا أن الوضع لم  شف عن اللجوء المحتشم لهذا العمل، 

صفة أكثر للحفا على . النوع من العقود أن النظام الخاص لهذا النمط من العقود موجه  ذلك  ن القول  م و
حق المرونة اللازمة، فحصره لسلطة المستخدم في اللجوء إلى هذا النوع من  النظام العام الحمائي دون أن 

المشرع الفرنسي الذ منحه سلطة واسعةالعقود في حالة واحدة أكبر دلیل ع لذلك، وإنما أرفقه  لى ذلك مقارنة 
ازات امت ضا    .)3( أ

  

                                                            
  . ، مرجع ساب473–97یذ رقم من المرسوم التنف 6راجع المادة  -  1

2  -  LEFRANC – HAMONIAUX Carole, op.cit, p.22.. 
3  -  JAVILLIER Jean- Claude, op.cit, p.292.  
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حث الثاني ة :الم ة في مواجهة الظروف الاقتصاد ة حمائ التوقیت آل  عقد العمل 
ع الاستثنائي ل د الطا التوقیت الجزئي، والتي تؤ هذا النمط خارج الحالات الحصرة المبررة للجوء إلى العمل 

قا  قة بتجسید نوع من المرونة في التشغیل تحق سمح في الحق من العقود على غرار عقد العمل المحدد المدة الذ 
اب  التوقیت الجزئي تدبیر لتجنب فقدان المنصب لأس عتبر عقد العمل  لمصلحة أحد طرفي علاقة العمل، 

ص من عدد الع ة، یدرج ضمن تدابیر تفاد التقل ة للإصلاحات اقتصاد مال وهو ما أكدته جملة النصوص المصاح
القانون رقم  ة ابتداء  ه وصفة أدق المرسوم التشرعي رقم 11–90الاقتصاد الذ حرص على  )1( 09- 94، لیل

ات  ضا تدبیر حمائي للعامل في مواجهة الظروف أو الصعو أنه تدبیر یرمي إلى تفاد التسرحات، بل هو أ التأكید 
صفة خاصة من المادة الأولى من الاقتص ستفاد  قائها، وهو ما  ة التي تعترض المؤسسة أو تعی سیرها أو حتى  اد

ة « هذا المرسوم المبرر لهدفه  ات القانون حدد الترتی م المحافظة على الشغل و یهدف هذا المرسوم التشرعي إلى تنظ
صفة لا فقدون عملهم  ة الأجراء الذین قد  حما ة الخاصة  اب اقتصاد ة لأس   . »... إراد

م العمل والعمل  صفة خاصة تدبیر تقس ات تلك الواردة في الجانب الاجتماعي و ولاشك أن أهم هذه الترتی
  .التوقیت الجزئي

اب  ص من عدد العمال لأس تدبیر حمائي من التقل ن اللجوء إلى هذا النمط من العمل  م غیر أن لا 
ة، و تعدیل العقد مسهم اقتصاد ة المقررة للعمال الذین قد  اع إجراءات هامة تدعم الحما ومن هذه . القائم إلاّ بإت

الجانب  عبر عنها وفقا للتشرع الجزائر  قة  ضرورة إدراجه ضمن خطة دق الإجراءات تلك التي تقضي 
ة التفاوض الجماعي التي تعتبر من أهم  )المطلب الأول( الاجتماعي شر إخضاعه لتقن الضمانات المستحدثة و

ة للعمال    .)المطلب الثاني(لضمان تكرس التدابیر الحمائ
  

تدبیر في الجانب الاجتماعي :المطلب الأول التوقیت الجزئي    إدراج العمل 
ات الشغل أو  ط مستو قرر اللجوء إلى إعادة ض ل هیئة تستخدم أو مستخدم  ألزم المشرع الجزائر 

الجانب الاجتماعي الذ الأجور، أن یدرج ذلك في إ عرف  ما  ة المقررة قانونا والمترجمة  ات الحما طار ترتی
ه المؤسسات التي تشغل على الأقل تسعة  الجانب و قصلذا سیتم التطرق إلى الم. عمال) 9(خص  د 

  .)الفرع الثاني(دراجالإ مضمون هذا، وإلى )الفرع الأول(الاجتماعي
  
 
 

                                                            
فقدون عملهم 1994ما  26مؤرخ في  09–94مرسوم تشرعي رقم   - 1 ة الأجراء الذین  ، یتضمن الحفا على الشغل وحما

ة، ج ر عدد    .1994لسنة  34صفة لا إراد
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الجانب : الفرع الأول   الاجتماعيالمقصود 
الجانب الاجتماعي  قة لإجراء ذلك البرنامج الذ وضعه المستخدم والمتضمن لقصد  جملة التدابیر السا

التسرح، الهادفة لتحدید السبل التي تسمح بتفاد التسرح والحفا على مناصب العمل لأكبر عدد من العمال 
ة مسهم إجراء التسرح، وإلى وضع معاییر موضوع شملهم هذا  الذین قد  ومنصفة لتحدید عدد العمال الذین س

  .)1(الإجراء
ذلك الجانب الاجتماعي إجراء قانوني ادرة من  عد  م حرر  یخضع له التسرح للسبب الاقتصاد و

عد المصادقة  ز الاتفاق إلا  صاحب العمل، فهو بذلك عمل ملزم لشخص أو أحاد الجانب ولا یرقى إلى مر
ه من قبل لجنة ا ة عل   .)2(لتسییر والمنظمة النقاب

ة والمحافظة على مناصب الشغل  فالهدف الأساسي للجانب الاجتماعي هو تفاد التسرحات الاقتصاد
ن من العمال   .لأكبر عدد مم

  
التوقیت الجزئيمضمون إدراج : الفرع الثاني   في الجانب الاجتماعي العمل 

التوقیت الجزئي ضمن  ضعها صایدرج العمل  عرضها على الأجهزة المختصة قصد خطة  حب العمل و
تم تصورها على مرحلتین م ... « ، الأولى تحتو على عدّة إجراءات منها )3( الموافقة علیها، و إدخال تقس

التوقیت الجزئي   بنصها على أنه 09–94من المرسوم التشرعي رقم  7، وهو ما أكدته المادة »العمل، والعمل 
ةتشمل المرحلة الأ«  ل الإجراءات الآت   :ول من الجانب الاجتماعي إجراء واحد أو عدة إجراءات أو 
طة بنتائج العمل،  - ضات المرت ما العلاوات والتعو ضي ولاس   تكییف النظام التعو
ات الإطارات المسیرة و - ه مرت ما ف اته  ال مرتب العمل ومستو ة،/إعادة دراسة أش   أو تجمید الترق
م العمل  - التوقیت الجزئي،إدخال تقس  .»......والعمل 
ة إلى تفاد إجراء التسرح  على - التوقیت الجزئي من التدابیر الرام م العمل والعمل  هذا فإن إدخال تقس

التوقیت . والتي تدرج ضمن الجانب الاجتماعي وضمان استمرارة عقود العمل ار أن اللجوء إلى العمل  اعت و
طرقتین   : الجزئي یتم 

التوقیت  إما – 1 ان محدود المدة أو غیر محدود المدة لكن  عند تشغیل العامل أ عند إبرام عقد العمل سواء 
ة لتجسید ذلك هو  غة القانون التوقیت الجزئي"الجزئي، فتكون الص   ".عقد العمل 

                                                            
، ص  -  1 مان، مرجع ساب ة سل   .380أحم
ة، ذیب عبد السلام -  2 ة للنشر، الجزائر،  ،قانون العمل والتحولات الاقتصاد   .380ص  ،2003دار القص
  .، مرجع ساب09–94من المرسوم التشرعي رقم  66أنظر المادة  -  3
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غة القان – 2 ان المدة أو غیر محدد المدة فتكون الص ة في مثل هذه إما أثناء سران وتنفیذ عقد العمل سواء  ون
ملح  التوقیت الجزئي أ    . )Avenant )1الحالة هي عقد العمل 

ة العمال المهددین لفقدان  فإن ة التي تصبو لحما ة هي التي تعتمد لتحقی هذه الآل الطرقة الثان
ة اب اقتصاد   .مناصبهم لأس

ة تسمح للمؤسسات المستخدمة من مواجهة ظروفها الا ة التي قد ذلك فإن هذه التقن ة الصع قتصاد
طالةبتبني تعترضها  افحة ال ة لم آل   .المرونة في التشغیل بل تدرجه حتى السلطات العامة 

ارتین للتعبیر عن هذا الإجراء وهما  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائر قد استعمل ع
التوقیت الجزئي" م العمل والعمل  ن الإجراءین متمایزن أو مختلفین في حین أن الأمر ، مما یوحي إلى أ"تقس

التوقیت الجزئي الضرورة إلى العمل  م العمل یؤد  ان، ذلك أن تقس   .س
ة للمؤسسات التي تشغل على الأقل  النس ان هذا التدبیر الحمائي قد أقره المشرع الجزائر  عمال  9وإن 

عه  11–90إلا أن القانون رقم  من نفس القانون  70الإلزامي وذلك من خلال نص المادة قد سب وأن أكد طا
  .التي تسر حتى على المؤسسات التي تشغل أقل من تسعة عمال

ع الحالات  ستوجب في جم فقدان مناصبهم  تدبیر حمائي للعمال المهددین  عموما فإن هذا الإجراء 
ار ل ع الاخت ضعف من أهمیته هو الطا ام المادة تعدیل عقد العمل إلا أن ما  من المرسوم  7ه وفقا لأح

س القانون رقم  09–94التشرعي رقم  ر11–90ع   .سالف الذ
التوقیت الكامل،  ع هذه الحالات اللجوء إلى هذا التدبیر الذ یخص العمال المستغلین  ستوجب في جم

التوقیت الجزئي في هذه ل إلى العمل  ة،  احترام الإجراءات الخاصة بذلك، حیث أن التحو الظروف الاستثنائ
ة، إذ لابد من  له بناء على طلب المعني وفي الظروف العاد یخضع لإجراءات متمیزة عن تلك الخاصة بتحو

ة ة التمثیل ة والتفاوض مع الهیئات النقاب   .استشارة لجنة المشار
  

التوقیت لإجراء التشاور والتفاوض:المطلب الثاني   إخضاع تدبیر العمل 
ه لظروف خاصة یخضع تعدیل عق التوقیت الكامل إلى التوقیت الجزئي في حالة اللجوء إل د العمل 

ة،  اب اقتصاد ص من عدد العمال لأس ة التقل ة للمؤسسة، وفي إطار عمل وتحدیدا لمواجهة الظروف الاقتصاد
اب، والتأكد من  فقدان مناصبهم لهذه الأس ة العمال المهددین  ة اللجوء لإجراءات خاصة تهدف إلى حما حتم

قي وجد وفي هذا الصدد أكد المشرع الجزائر ابتداء . إلى مثل هذا الإجراء ومن استناده لمبرر اقتصاد حق

                                                            
، ص  -  1 ة، مرجع ساب   .71حسان ناد
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ذا المرسوم التشرعي رقم . )1(على ضرورة التفاوض حول هذا الإجراء 11–90القانون رقم  حیث  09–94و
ة   .)الفرع الثاني(وض مع الممثلین النقابیین للعمالوالتفا )الفرع الأول(أقر ضرورة استشارة لجنة المشار

  
ة :الفرع الأول   استشارة لجنة المشار

اب خارجة عن إرادتهم،  فقدان مناصبهم لأس ة للعمال المهددین  غرض تحقی القدر اللازم من الحما
ص من عدد العمال لإجراءات خاصة أهمها تلك التي تفر  ض استشارة لجنة أخضع المشرع الجزائر تدابیر التقل

ة، فلقد أكدت المادة العاشرة من المرسوم التشرعي رقم  ة عرض التدابیر المقررة في  09–94المشار على إلزام
اللجوء  ة واستشارتها لتبد رأیها، ومن أن أهم هذه التدابیر تلك الخاصة  الجانب الاجتماعي على لجنة المشار

التوقیت الجزئي   .إلى العمل 
د المادة على اختصاص هذه اللجنة بإبداء الرأ في مثل هذه القرارات  11–90من قانون رقم  94 تؤ

ص عددهم ومن ثم إجراء  ض مدة العمل، إعادة توزع العمال وتقل تخف لة الشغل  مشارع إعادة ه الخاصة 
التوقیت الجزئي ل إلى العمل  ا من خلال ودعما لذلك، أكد المشرع الجزائر على اختصاصها هذ. التحو

عرض محتو الجانب الاجتماعي على لجنة  09–94المرسوم التشرعي رقم  ل هیئة مستخدمة  حیث ألزم 
ة قصد إبداء الرأ حوله وحول شرو تنفیذه   .)2( المشار

ل  دها  ة غیر أنه أكد على ضرورة تزو حدد المشرع الجزائر إجراءات استشارة لجنة المشار ولم 
ةالمعلومات الضرور  ة والمال   .)3(ة الاقتصاد

ضعف من  ة برأ تقدمه، وهو رأ استشار فقط، ولاشك أن ذلك  ینتهي إجراء استشارة لجنة المشار
ة الاتفاق الجماعي ة استشارة هذه اللجنة لمرت مناس ة لهذا الإجراء، إذ لا یرقى المحضر المعد  مة القانون  الق

قى لهذا الإجراء أهمیت)4( ة على سلطة المستخدم في اللجوء إلى ، على أنه ت ة الداخل ل وجه من الرقا ش ه إذ 
  .مثل هذه الإجراءات

  
  

                                                            
   .، مرجع ساب11–90قانون رقم من ال 69/2انظر المادة  -  1
ر، على أنه 09–94من المرسوم التشرعي رقم  12تنص المادة   - 2 ... یتم الحصول على رأ لجنة المساهمة... « ، سالف الذ

قه   . »... حول مضمون الجانب الاجتماعي وتطب
  .، مرجع ساب11–90من قانون رقم  94راجع المادة  -  3
ا   - 4 مة العل ا، العدد 2001ما  16، بتارخ 222184ذلك في قرارها رقم أكدت المح مة العل ، قسم 02، مجلة المح

ا، الجزائر،  مة العل    .287، ص 2002المستندات، المح
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التوقیت الجزئي للتفاوض الجماعي  :الفرع الثاني   إخضاع تدبیر العمل 
التوقیت الجزئي عرضه ضمن الجانب الاجتماعي للتفاوض  قتضي اتخاذ قرار اللجوء إلى العمل 

الإرادة المنفردة الجماعي مع ممثلي ال التوقیت الجزئي  التوقیت الكلي للعمل  عمال، فلا یتم تعدیل عقود العمل 
ستفاد من نص المادة  ون ثمرة لاتفاق جماعي، وهو ما  من المرسوم التشرعي رقم  10لصاحب العمل، بل 

ر  94-09 شمل مجموع التدابیر المقررة  «سالف الذ في الجانب عرض المستخدم أو ممثله محتو 
ة لعمال المؤسسة في إطار  ة التمثیل مجرد المصادقة علیها على المساهمة والمنظمات النقاب الاجتماعي 

صا لهذا الغرض    .»اجتماعات منفصلة تعقد خص
فقدان مناصبهم  عتبر إجراء التفاوض الجماعي مجرد قید إجرائي بل هو أهم ضمانة للعمال المهددین  ولا 

اب خارجة عن ة لتفاد التسرح، ومنه العمل  لأس الوصول إلى اتفاق حول التدابیر المناس سمح  إرادتهم، إذ 
ة هذا الإجراء تمنع أ تعسف من طرف المستخدم، وهو ما  ة لمشروع ة داخل التوقیت الجزئي، فهو ممارسة لرقا

ا الصادر في  مة العل م عنه من أهم الإجراءات التي یجب التفاوض والاتفاق الناج « 1999ما  11أكده قرار المح
ة التسرح للسبب الاقتصاد  ام الصادرة عن المحاكم عند فصلها في مشروع   .)1(»أن تشیر إلیها الأح

حدد المشرع الجزائر على غرار المشرع الفرنسي الأطراف التي یجب على المستخدم التفاوض معها 
ة ة التمثیل اشرة من ، وف)2( وتتمثل في المنظمات النقاب قوم بتمثیل العمال ممثلون منتخبون م ابها  ي حالة غ

ر 14-90من القانون رقم  41طرف العمال حسب النسب المحددة في المادة  عد الحصول على . سالف الذ ف
م التفاوض مع الممثلین النقابین بهدف التوصل إلى اتفاق جماعي  ة، یلتزم المستخدم بتنظ رأ لجنة المشار

ل عقد العمل حول الجان صفة أدق تحو التوقیت الجزئي، و ة اللجوء إلى العمل  ان ب الاجتماعي ومن ثم إم
التوقیت الجزئي   . التوقیت الكلي إلى عقد عمل 

ین المؤسسة في التكیف مع ظروفها  ذلكوللتفصیل في  وإبراز أهمیته في تجسید هذا النمط من العقود لتم
ات التي تعرق ة والصعو ل استمرارتها في السوق، سیتم الوقوف عند إجراءات التفاوض مع هذه الهیئات الاقتصاد

ة للعمال وإشراكهم في قرار اللجوء إلى مثل هذا التدبیر  ا(الإجراء  نتائج هذا ثم عند، )أولا(التمثیل   ).ثان
 
 
 

                                                            
ة، ملف رقم  - 1 ا، الغرفة الاجتماع مة العل ضا 1999ما  19، صادر بتارخ 180734قرار المح ه أ أنه ... « ، الذ جاء ف

قة للتسرح الاقتصاد ان لزاما عل ارة المس ور لأنه من الإجراءات الإج ه الإشارة إلى الاتفاق المذ م المطعون ف   .»ى الح
ة  - 2 ل رة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص،  ة عوني، التوجهات الحدیثة لقانون الشغل التونسي، مذ سن

ة، جامعة تو  اس   .89، ص III نسالحقوق والعلوم الس
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ة/أولا ة التمثیل   إجراءات التفاوض مع المنظمات النقاب
مات النق استدعائها إلى اجتماعات یتم التفاوض مع التنظ ابها مع ممثلي العمال،  ة وفي غ ة التمثیل اب

ما  قترحها المستخدم  غرض مناقشة مضمون الجانب الاجتماعي وجملة التدابیر التي  صا  منفصلة تعقد خص
التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي ل عقود العمل    .)1( في ذلك تحو

ات التفاوض بت قة التي تتضمن مشروع الجانب الاجتماعي یلتزم المستخدم لغا الوث د ممثلي العمال  زو
التوقیت الجزئي،  العمل  عض التدابیر البدیلة للتسرح  ة اللجوء إلى  حتم ل المعلومات الضرورة لإقناعهم  و

ة للمؤسسة والتي تبرر لجوؤه لمثل هذا الإجراء ة والمال ة الاقتصاد عرض علیهم الوضع   . ما 
ذا على ا ن لهؤلاء طرح أرائهم وملاحظاتهم و م ممثلي العمال  ثر هذه اللقاءات التي تجمع المستخدم 

وتجدر . اقتراحاتهم حول التدابیر التي تضمنها الجانب الاجتماعي وذلك قصد الوصول إلى اتفاق جماعي حوله
متد إلى الجانب الاقتصاد ادل الرأ بین هذه الأطراف لا  را على  الإشارة إلى أن ت قى ح أو المالي الذ ی

ا في قرارها المؤرخ في  مة العل ه أن1999مارس  09الهیئة المستخدمة، وهو ما أكدته المح  « ، حیث جاء ف
طالة، لا تفید  ذا قائمة المحالین على التأمین على ال ة للمؤسسة و ة والمال ة الاقتصاد م تقرر حول الوضع تقد

ما     .)2(» 09-94من المرسوم التشرعي رقم  12و 11التي تضمنتها المادتین احترام الإجراءات لاس
  
ا ة/ثان ة التمثیل   نتائج التفاوض مع المنظمات النقاب

ة  رتب المشرع الجزائر عن المفاوضات التي تتم من خلال اجتماعات منفصلة مع المنظمات النقاب
ة اتف مثا عد  ة أو ممثلي العمال تحرر محضر  ثبت نقا الاتفاق وعند التمثیل ه الطرفین، و اق یوقع عل

 09-94من المرسوم التشرعي رقم  13الاقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ أو اختلاف، فتنص المادة 
ر على أنه  ما هو منصوص  «سالف الذ یترتب على المفاوضات ما بین الهیئة المستخدمة وممثلي العمال، 

ه في المادة  ثبت نقا الاتفاق وعند الاقتضاء المسائل التي أعلاه،  12عل ه الطرفین و تحرر محضر یوقع عل
   .»... تكون محل تحفظ أو اختلاف

ا،  م ة العمل المختصین إقل مة ومفتش ط المح مجرد إیداعه لد أمانة ض عتبر الجانب الاجتماعي نافذا 
ن لأطراف العلاقة اللجوء المصالحة أو أما في حالة رفض ممثلي العمال لمضمون الجانب الاجتماعي  م

ة م حسب القواعد العامة لمنازعات العمل الجماع    .)3( الوساطة وعند الاقتضاء إلى التح

                                                            
   .، مرجع ساب09-94من المرسوم التشرعي رقم  10المادة  -  1
ة، ملف رقم   - 2 ا، الغرفة الاجتماع مة العل ة، 1999مارس  09، صادر بتارخ 175759قرار المح قرار (، الغرفة الاجتماع

  ).غیر منشور
  .، مرجع ساب09- 94من المرسوم التشرعي رقم  14و 13أنظر المادة  -  3
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سهر صاحب العمل على تنفیذ الاتفاق الجماعي، فلا ینحصر دوره في إعداد الجانب الاجتماعي 
م على أن اللجوء .)1( والتفاوض حوله ن التسل م ذا  ات  فه التوقیت الجزئي قد تفرضه صعو إلى العمل 

فقدان  ة اللازمة للعمال المهددین  ون في هذه الحالة ثمرة لاتفاق جماعي یرمي إلى ضمان الحما ة، ف اقتصاد
ام المرسوم التشرعي رقم  مناصبهم قا لأح ة ط اب اقتصاد ، وفي الوقت ذاته تحقی مصلحة 09-94لأس

سیر استمرا ةالمؤسسة بت ائها الاجتماع ات التي تعترضها عن طر التخفیف من أع   . رتها وتجاوز الصعو
  
  خاتمة

عد  التوقیت الجزئي  م العمل  حرص المشرع الجزائر على غرار العدید من مشرعي الدول على تنظ
ة، و  ة للإصلاحات الاقتصاد ة المصاح موجب النصوص القانون نمط جدید للتشغیل وذلك  ة استحداثه  استجا

  .لضرورات إدراج المرونة في قانون العمل
عه  التوقیت الجزئي إلا أنه أكد طا رس على هذا الأساس نمط جدید من عقود العمل، وهو عقد العمل 

ه ة للعمال المعنیین  ا تحق نوع من الحما مزا ذلك أرفقه  ه  ان . الاستثنائي، فحدد حالات اللجوء إل فإن 
افحة هدف المشرع من إدرا ة لم آل یته  ج هذا النمط من العقود هو إضفاء نوع من المرونة على التشغیل وتز

ضا على ضمان  ة لقانون العمل بل عمل أ ام الحمائ طالة إلا أنه حرص من خلاله على المحافظة على الأح ال
ة لتحقی التوازن بی ة آل ة للعمال وذلك لتكون هذه التقن قى ذلك الحد الأدنى من الحما ة التي ت ن المرونة والحما

  .مسألة صعب الوصول إلیها
شف عن لجوء متزاید لهذه العقود إلى جانب عقود العمل المحددة المدة الأمر الذ  قة أن الواقع  والحق
التوقیت الكلي  العقود غیر محددة المدة و د عن توجه هام نحو تفضیل تأقیت علاقات العمل وجعل العمل  یؤ

ة في تحقی المزد من المرونةهي الاستثن ونشیر في هذا الصدد إلى أن العدید من الدول قد عرفت . اء رغ
ض من مساهمة  التخف ا  العدید من المزا ثفا على هذا النمط من العقود خاصة وأن تشرعاتها قد أرفقته  الا م إق

ما  ت المجال واسعا للجوء إلیها  ة المؤسسات في الضمان الاجتماعي بل تر هو الحال في مجلة الشغل التونس
التوقیت الجزئي ه لأنه  ،)2(التي لم تحدد حالات اللجوء إلى عقود العمل  قة أمر غیر مرغوب ف وهذا في الحق

ة  عه الحمائي وهو مظهر لأزمة هذا القانون، ولا نعني بذلك تز سیؤد حتما إلى إفراغ قانون العمل من طا
  . یجب أن تكون حالات مبررة خاضعة لإجراء التفاوض الجماعيالتحدید الضی لحالاته لكن 

                                                            
ة،  -  1 ة، العدد "الجانب الاجتماعي للتسرح الاقتصاد"فتحي ورد اس ة للقانون والعلوم الس ة الحقوق والعلوم 1، المجلة النقد ل  ،

ة، جامعة مولود معمر تیز وزو،  اس   .278، ص 2010الس
ة عوني،  -  2   .90، ص مرجع سابسن
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التوقیت الجزئي مع الحرص على تحدید حالاته  ع الاستثنائي لعقود العمل  قى التأكید على الطا من هنا ی
ة أو  ال عقود العمل هو الوصول لتلك المرونة الحمائ ع في أش هو الموقف الأسلم، ذلك أن الهدف من التنو

ة التي تسمح بتحقی الموازنة بین مصلحة طرفي علاقة العملالمرونة  ق ستوجب وضع نص . التوف وهو ما 
ة ابتداء  عالج النقائص الموجودة في النصوص الحال ه و ل جوان قانوني خاص بهذا النوع من العقود یجمع 

ة فیها ضمانا لحقوق العامل الأجیر خاصة في حالة الانتقال من نظا التوقیت الكلي إلى اشترا الكتا م العمل 
ة، إضافة إلى  ة والجماع ة عنها الفرد س، التحدید الدقی للحقوق المترت التوقیت الجزئي أو الع نظام العمل 

التوقیت الكامل ة في الرجوع إلى العقد    .تقرر ح الأولو
م لحالات اللجوء إلى عقود العمل المحددة ا التوقیت الجزئي، ذلك یجب الحرص على التحدید المح لمدة 

فالحالات المحددة في التشرع الحالي واسعة مما یوسع من حرة المستخدم في اللجوء إلى هذا النوع من العقود 
م العمل المِؤقت أو تأقیت علاقة العمل فتح المجال لتعم التوقیت الجزئي، و   .و

ال ة العمل  ة مفتش رر  12عقد العمل المحدد المدة وفقا للمادة أخیرا یجب إخضاع هذا النوع من العقود لرقا م
ات ملائمة تسمح بتحقی الغرض من وجودها .قانون ع ذا فرض عقو ع ، بل لابد من النص على ذلك صراحة، و

طة لا تصل درجة الردع المرجو منه س ات لا تتعد غرامات    .خاصة وأن هذا القانون یتضمن عقو
 
 
 
 
 
 
 

  


